
 بيــروت - أطلق رئيس مجلس الوزراء 
اللبناني ســـعد الحريـــري حملة وطنية 
لدعـــم قطـــاع الصناعـــة، لإيجـــاد فرص 
لإخراج الاقتصاد من الشلل والركود، في 

خطوة يبدو أنها جاءت متأخرة.
تنظمهـــا  التـــي  الحملـــة  وتهـــدف 
وزارة الصناعـــة بالتعاون مـــع جمعية 
الصناعيـــين اللبنانيـــين إلـــى تشـــجيع 
شـــراء  علـــى  اللبنانيـــين  المســـتهلكين 
المنتجـــات المحلية بدلا من شـــراء المواد 
المستوردة مما سيعزز القطاع الصناعي 

المحلي ويطوره.
وأكد الحريـــري في كلمة بمناســـبة 
إطـــلاق الحملـــة الأربعـــاء الماضـــي أن 
الأساســـي  عنوانهـــا  المقبلـــة  المرحلـــة 

سيكون ”تحفيز القطاعات الإنتاجية“.
وقـــال ”لدينا أكثر من خمســـة آلاف 
مصنع وباستطاعتنا أن نزيد هذا العدد 
وأن ننتـــج ونصنـــع ونؤمـــن حاجاتنا 

المحلية ونصدر أيضا“.
وأشار إلى أن حصة الصناعة اليوم 
مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي للبنان 
تقـــارب 4.6 مليـــار دولار وأنـــه بالإمكان 
مضاعفة هذا الرقم بعد خمس ســـنوات 

من الآن.
وتأمل الحكومة التي تكافح من أجل 
تعديـــل أوتار الاقتصاد وســـط غابة من 
المشـــاكل المزمنة في أن توفر أكثر من 50 

ألف وظيفة في القطاع.
وتنشـــر الحكومة بيانات اقتصادية 
قليلة موثوقا بها، لكنها لا تنشـــر أرقاما 
للبطالـــة بشـــكل منتظم، وســـبق أن قال 

الحريري العام الماضي إن معدل البطالة 
يبلغ 30 بالمئة.

ووفق بيانات منظمـــة الأمم المتحدة 
للتنمية الصناعية (يونيدو)، فإن القطاع 
الصناعي اللبناني يوفر حوالي 195 ألف 

فرصة عمل مباشر.
ويقول خبراء المنظمة إن نســـبة نمو 
1 بالمئة في الصناعة ســـنويا يؤدي إلى 

توفير نحو 1500 فرصة عمل جديدة.
وتشـــير أرقام البنـــك الدولي إلى أن 
حوالي 23 ألف فرد يدخلون سوق العمل 
اللبنانـــي ســـنويا وأن الاقتصاد يحتاج 
لاســـتيعابهم توفير أكثـــر من 6 أضعاف 

عدد الوظائف الموجودة أساسا.

واضطـــرت العديد من المصانع خلال 
الســـنوات الأخيـــرة إلى وقف نشـــاطها 
لتســـريح  والاضطـــرار  كامـــل  بشـــكل 
الآلاف من الموظفين والعمال مع اتســـاع 
الأزمـــة الاقتصادية الحـــادة التي خنقت 

المواطنين طيلة سنوات.
الصينية  شـــينخوا  وكالة  ونســـبت 
لوزير الاقتصاد الســـابق رياض خوري 
قولـــه فـــي وقت ســـابق ”هنـــاك تدهور. 
هناك زيادة في إغلاقات الشـــركات وفي 

البطالـــة. بالتأكيد، حـــدث الأمران معا… 
هناك شركات صغيرة ومتوسطة تعاني 

بشدة“.
وتعتبر البطالة أزمة غير مســـتجدة، 
لكنها مستمرة في التفاقم في ظل الحالة 
الاقتصادية التي وصل إليها البلد، الذي 
يعتبـــر من بين أكثر الـــدول مديونية في 
العالم بما يـــوازي 85.25 مليار دولار أي 
بمعـــدل 150 بالمئـــة إلى النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
ويرى الحريـــري أن بإمكان المصانع 
زيـــادة أعمالهـــا من خـــلال التركيز على 
الصناعـــات ذات القيمة المضافة العالية 
والمزايا التنافســـية في الأسواق المحلية 
الغذائية  الصناعـــات  مثـــل  والخارجية 
والمجوهـــرات  والمفروشـــات  والأدويـــة 
الحرفيـــة  والصناعـــات  والأزيـــاء 

والصناعات الخفيفة.
وأكد أن الحكومة ستعمل في الفترة 
المقبلـــة لخفـــض تكلفة الإنتـــاج بما في 
ذلـــك خفـــض تكلفـــة الكهرباء وإنشـــاء 
المناطق الصناعية وفتح أسواق جديدة 

والاستثمار في التدريب المهني.
ودفعـــت الانقطاعـــات اليوميـــة في 
الكهربـــاء والماء أصحـــاب المصانع إلى 
الاعتمـــاد علـــى مورديـــن مـــن القطـــاع 
الخاص، مـــا زاد التكلفة. كمـــا ارتفعت 
الضرائـــب، لكن لـــم يطرأ تحســـن على 

البنية التحتية أو الخدمات العامة.
وكانت جمعية الصناعيين اللبنانيين 
قد طالبت فـــي 2017 بتطبيـــق إجراءات 
جمركيـــة لحمايـــة مجموعة من الســـلع 
المحلية، التي تتعرض لمنافسة غير عادلة 
نتيجة إغراق الأسواق بمنتجات مماثلة 

مدعومة من حكومات الدول المصدرة.
الرخـــام  المنتجـــات  تلـــك  وتشـــمل 
والألومينيوم وكذلك الحديد والســـكاكر 

والألبان ومنتجـــات الحبوب والمعجنات 
مثـــل المعكرونـــة ورقائق الـــذرة وبعض 
والأدوات  التنظيـــف  ومـــواد  اللحـــوم 

الصحية ومنتجات الورق والتغليف.
وشـــدد رئيـــس جمعيـــة الصناعيين 
فـــادي الجميل في كلمـــة له خلال إطلاق 
الحملـــة على أنـــه ”من خـــلال الصناعة 
يمكـــن خفـــض عجـــز الميـــزان التجاري 
الكبيـــر، الـــذي يتخطى 17 مليـــار دولار 
حيث بات يشـــكل خطـــرا على اقتصادنا 

وماليتنا وعملتنا“.
وتحتـــل الصين صـــدارة الدول التي 
يلحق الاســـتيراد منها أضرارا بالقطاع 
الصناعي تليهـــا تركيا ومصر والاتحاد 

الأوروبي.
وتعود المشـــكلة التي مازالت تحول 
دون انتشـــار الســـلع اللبنانيـــة بشـــكل 
كبير فـــي العالم إلـــى معادلـــة التقارب 
فـــي الجودة مع وجود فارق بســـيط في 

السعر.
وأشـــار وزيـــر الصناعـــة اللبنانـــي 
وائل أبوفاعور عنـــد إطلاق الحملة إلى 
أن مســـاهمة الصناعة في الناتج المحلي 
الإجمالـــي بلغت 14 بالمئة في العام 2018 

وهي قابلة للزيادة، وفق البنك الدولي.
ولفت إلـــى ارتفاع قيمـــة الصادرات 
الصناعيـــة في النصـــف الأول من العام 
الجـــاري إلـــى 660 مليـــون دولار بزيادة 
تقـــدر بنحو 4 بالمئة عن الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
ومـــع حالـــة الركـــود، التـــي تعاني 
منهـــا ركائـــز اقتصادية مثل الســـياحة 
والعقارات، حقق الاقتصاد متوسط نمو 
مـــن واحد إلـــى اثنين بالمئـــة منذ اندلاع 
الحرب في ســـوريا فـــي 2011، انخفاضا 
مـــن 8 إلـــى 9 بالمئة في الســـنوات التي 

سبقت الصراع.

 الجزائر - تواجه الســــلطات الجزائرية 
تحديــــات شــــاقة في طريــــق تحقيق الأمن 
الغذائي بســــبب تفاقم مشــــكلة الاحتباس 
الحراري في ظل إرث قديم من السياسات 
الحكوميــــة المكبلــــة لخطط تطويــــر قطاع 

الزراعة.
ورغم الوضع السياسي الضبابي في 
الدولة العضو بمنظمة أوبك، لكن حكومة 
تصريف الأعمال بقيــــادة نورالدين بدوي 
تعتقــــد أن الوقت قد حــــان للاهتمام بهذا 
القطاع وخاصة في مجال إنتاج الحبوب.

ويختــــزل خبــــراء اقتصــــاد أســــباب 
المشكلة الغذائية بالبلاد في عوامل تتعلق 
بعدم توفير اســــتثمارات كافية في قطاعي 

الزراعة والصناعات الغذائية.
وتعكس تحذيرات المختصين المستندة 
على أرقام وبيانات دولية عجز الســــلطات 
طيلــــة الأعوام الماضية فــــي توفير أرضية 

صلبة لتحقيق الأمن الغذائي.
ولطالمــــا أهملــــت الجزائــــر، مزارعيها 
وركــــزت على قطــــاع النفط والغــــاز، الذي 
يمثل نحو 60 بالمئــــة من موازنة الحكومة 
ويشــــكل أكثــــر مــــن 95 بالمئة مــــن عوائد 

الدولة.
ولكن انهيار أسعار النفط في منتصف 
2014، جعــــل الجزائر أمــــام صعوبات في 
تمويل فاتورة وارداتها الســــنوية البالغة 
50 مليــــار دولار، ودفــــع الحكومــــة للبحث 
عن وســــائل لتخفيف الضغوط على المالية 

العامة.
وأكــــد وزير المــــوارد المائية علي حمام 
خلال ندوة حول ”تنمية شــــعبة الحبوب“ 
عقــــدت مؤخــــرا بالجزائــــر علــــى ضرورة 
الاعتماد على توســــيع المساحات الزراعية 
المســــقية وتقنيات الــــري التكيملي لزيادة 

حجم محاصيل الحبوب.
وقال إن ”إنتــــاج الحبوب في الجزائر 
مرتبط ارتباطا وثيقا بهطول الأمطار، كما 
تصعّب التقلبات المناخية من زراعتها دون 

اللجوء إلى الري التكميلي“.
وأشــــار إلى أنه من الضــــروري اليوم 
إعــــادة تأهيــــل وتطويــــر أنظمــــة الــــري 
المستعملة في المزارع وتوسيع المساحات 
المزروعة التي تستخدم فيها مياه السدود 
ومياه الآبار الجوفية خاصة في الهضاب 

وولايات الجنوب.
وبالموازاة مــــع ذلك، فإن التعويل على 
الــــري التكميلي لإنتــــاج الحبوب يجب أن 
يكون استنادا على خطط الديوان الوطني 
للسقي وصرف المياه أو على مياه ضفاف 

الوديان الواقعة أسفل السدود.
ويؤكــــد حمام أن ذلك ســــوف يســــمح 
ببلوغ معدلات نمو ”عالية ومستدامة“ في 
إنتاج المحاصيل من شأنها خفض فاتورة 
الأغذية بشــــكل محســــوس والمساهمة في 
تنميــــة الاقتصــــاد الوطنــــي وتحوله نحو 

اقتصاد منتج للثروة.
وتأمــــل الســــلطات فــــي زيــــادة إنتاج 
القمح، أحد المكونات الرئيسية في فاتورة 
واردات الغذاء، إلى 5.3 مليون طن بحلول 
2022 من 3.5 مليون طن تم إنتاجها الموسم 

الماضي.

الزراعيــــة  الخدمــــات  إدارة  وتتوقــــع 
الدوليــــة بــــوزارة الزراعــــة الأميركيــــة أن 
تســــتهلك الجزائــــر، التي تعد أحــــد أكبر 
مســــتوردي القمح في العالم، 10.55 مليون 

طن من القمح في موسم 2018 - 2019.
وفــــي إطار جهودهــــا لدعــــم الزراعة، 
تخطــــط الدولــــة لتوســــعة المناطــــق التي 
تعتمــــد على مياه الري إلى مليوني هكتار 
هــــذا العام، مــــن 1.3 مليون هكتــــار، وهو 
ما يســــاهم في تقليص اعتمــــاد الأراضي 
الزراعيــــة على مياه الأمطار، التي لا يمكن 

التنبؤ بها.
وذكــــرت وزارة المــــوارد المائيــــة فــــي 
موقعهــــا الإلكتروني أنها تــــدرس بناء 30 
بئــــرا عميقا فــــي كل من ورقلــــة والوادي 
وبســــكرة، مع اســــتكمال مراحل تشــــييد 

خمسة سدود جديدة.
وكانــــت الجزائر قــــد قالت فــــي العام 
الماضي إنها بصدد تشييد 15 سدا جديدا 
تضــــاف إلــــى 80 ســــدا قائما لــــري أراض 
مزروعة بالحبوب تغطي مساحة 600 ألف 
هكتــــار، ارتفاعــــا من 60 ألــــف هكتار فقط 

حاليا.
وأشــــارت وزيــــرة البيئــــة والطاقــــات 
المتجــــددة فاطمــــة الزهــــراء زرواطــــي في 
الندوة إلــــى أهميــــة الاهتمــــام بتأثيرات 
التغيرات المناخية على الأنشطة الزراعية 
نظــــرة  وفــــق  الحبــــوب  رأســــها  وعلــــى 

استشرافية بعيدة المدى.

وعــــن دور الطاقات المتجــــددة في رفع 
أداء إنتــــاج الحبوب كشــــفت الوزيرة عن 
إطــــلاق عــــدة مشــــاريع لتلبيــــة حاجيات 
الاســــتثمارات الزراعية من الطاقة لاسيما 
في المناطق المعزولة، سيموّلها الصندوق 

الوطني للبيئة والساحل.
كما كشــــفت عــــن الانتهاء مــــن إعداد 
المخطط الوطني للمناخ والذي ســــيعرض 

على الحكومة بداية شهر سبتمبر المقبل.
ويــــرى محللــــون أن ذلك ليــــس كافيا 
لتحقيق هــــدف الحكومة المتمثل في زيادة 
مســــاهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي 
الإجمالي مــــن معدلاته الحاليــــة والمقدرة 
بنحــــو 12 بالمئة، طالما لم يتــــم تنفيذ ذلك 

على أرض الواقع وبعناية شديدة.
ورصــــدت الدولة فــــي موازنــــة العام 
الحالــــي نحو مليــــاري دولار للإنفاق على 
الزراعة رغم ما تعانيه من متاعب بســــبب 
الحراك الشــــعبي الــــذي أدى إلى الإطاحة 
عبدالعزيــــز  الســــابق  الرئيــــس  بنظــــام 

بوتفليقة قبل أشهر.
وتتعــــرض الماليــــة العامــــة للجزائــــر 
لضغوط شــــديدة رغم تعافي أسعار النفط 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة، حيــــث تم إلغاء أو 
تأجيــــل العديد مــــن المبــــادرات والبرامج 

الاقتصادية لأجل غير مسمى.
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البحث مستمر عن حلول بديلة

إزالة الصدأ عن القطاع الصناعي

يجب توسيع المساحات 

المسقية مع اعتماد 

التقنيات الحديثة

علي حمام

بيروت تراهن على الصناعة

لتخفيف الأزمات العميقة
برنامج طموح لمضاعفة عوائد القطاع بحلول 2025

وجّهت الحكومــــــة اللبنانية بوصلتها إلى القطــــــاع الصناعي المنكمش بعد 
ــــــالاة، في محاولة لبناء قواعده على أســــــس  ســــــنوات من التهميش واللامب
مستدامة، في إطار محاولات شاقة لتخفيف الأزمات المتراكمة، التي يعاني 

منها الاقتصاد الهش.

تزايدت الضغوط على الحكومة الجزائرية لمواجهة التهديدات المناخية، التي 
أصبحت تشــــــكل تحديا كبيرا خاصة على إنتاج الحبوب، التي تعتمد على 
الأمطار، في تراجع متواصل منذ نحو عقدين بسبب السياسات الحكومية 

المرتبكة، التي أدت إلى تعميق فجوة الأمن الغذائي.

4.6
مليار دولار حصة الصناعة 

اللبنانية في الناتج المحلي 

الإجمالي، وفق التقديرات

الزراعة الجزائرية 

تكافح لمواجهة 

التهديدات المناخية

 ســيول - قدمـــت شـــركة سامســـونغ 
هواتـــف  لمســـتخدمي  كبيـــرة  إغـــراءات 
آيفون للتحول إلى استخدام هواتفها مع 
إعلانها عن فتح باب الحجوزات المسبقة 
لشـــراء هاتفها الجديد غالاكسي نوت 10 
قبل أســـبوع من تاريخ حدث الإعلان عن 

الهاتف في 7 أغسطس.
ومنحت الشـــركة الكوريـــة الجنوبية 
أســـعارا مضاعفـــة للمســـتخدمين الذين 
يســـتبدلون هواتـــف آيفـــون مقارنة بما 
عرضتـــه لاســـتبدال هواتفهـــا وهواتف 

الشركات الأخرى المنافسة.
وقـــال محللـــون إن في ذلـــك اعترافا 
ضمنيا بأن قيمة هواتف آيفون أعلى من 

الهواتف الأخرى.

ومن المفترض أن يصـــل الهاتف إلى 
المســـتخدمين فـــي الأســـبوع الأخير من 
هذا الشـــهر، وكما هو متوقع، ســـيحصل 

المشترون الأوائل على امتيازات.
وكشـــفت سامســـونغ عن أحـــد هذه 
للمســـتخدم  يمكن  بحيـــث  الامتيـــازات، 
توفيـــر ما يتـــراوح بـــين 200 دولار و600 
دولار عنـــد الحصول على الهاتف، والذي 
من المحتمل أن يبدأ من ســـعر 999 دولارا، 

إذا قايض هاتفه القديم.
وأطلقت الشركة صفحة تُخبر العملاء 
بأنهـــم ســـيحصلون على رصيـــد فوري 
بقيمـــة 50 دولارًا للملحقـــات لأصحـــاب 
الأجهزة المؤهلة إذا قاموا بحجز الهاتف 

حتى الأربعاء المقبل.

ويجـــب شـــراء ملحقات نـــوت 10 في 
الوقت نفسه مع شراء الهاتف للاستفادة 

من الخصم الإضافي.
وفـــي حـــال كان الزبـــون يرغـــب في 
مقايضـــة هاتـــف آيفون أو غالاكســـي أو 
بيكســـل للحصـــول علـــى نـــوت 10، فإن 
سامســـونغ ســـتمنحه خصمـــا يتـــراوح 
بـــين 200 دولار و600 دولار، اعتمادًا على 

الهاتف الذي يقايضه.
لكـــن الصفحـــة تظهر أن سامســـونغ 
تعتقد أن أجهزة آيفون تســـتحق ســـعرًا 
أعلـــى من أجهـــزة أندرويد، بمـــا في ذلك 
أجهزتهـــا، إذ يحصـــل كل جهـــاز آيفون 
صـــادر العـــام الماضـــي على خصـــم 600 

دولار، وكذلك آيفون إكس لعام 2017.

الصادرة  أندرويـــد  هواتف  وتحصل 
في هـــذا العام وهـــي غالاكســـي أس 10 
وغالاكســـي نـــوت 9 على نفـــس الخصم، 
بالإضافـــة إلى هواتف غوغل بيكســـل 3 

الصادرة في العام الماضي.
هواتـــف  أن  للدهشـــة  المثيـــر  ومـــن 
 2018 عـــام  الصـــادرة   9 أس  غالاكســـي 
تحصل على خصم بقيمة 300 دولار فقط، 
أي نصف قيمـــة المبلغ الذي يحصل عليه 
صاحب جهـــاز آيفون إكـــس الصادر في 

.2017
وبالمثل، فإن هواتف بيكسل الصادرة 
أواخر 2017، والتـــي وصلت إلى المتاجر 
في الوقت نفســـه مع وصول آيفون إكس 
تحصل على خصم بقيمة 300 دولار فقط.

سامسونغ تجزل العطاء لمن يهجر آيفون


